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 *(1)الرسية املرصفية يف القانون القطري




إن للقانون غايات سامية ، تنصب بالشكل الرئييس عىل محاية حقوق األشخاص 
ومصاحلهم وأرواحهم ، كام يتخذ القانون لتحقيق تلك الغايات املنشودة جمموعة من 
يلجأ القانون اىل محاية الوسائل التي ختتلف باختالف طبيعة املصالح واحلقوق ، فقد 
حق ما عن طريق العالنية ، كام هو احلال يف النرش والقيد يف سجالت معينة بالنسبة 
للرشكات والعقارات. وعىل العكس من ذلك ، فقد يلجأ املرشع اىل تقرير مبدأ الرسية 
يف املعامالت كأحد الوسائل القانونية حلامية احلقوق ومصالح الناس ، فالشخص الذي 
وجه اىل املحامي ليتوىل قضيته أمام اهليئات القضائية أو ليحصل عىل االستشارة يت
القانونية يف مسألة ما ، غالبًا ما يكشف له عن أرساره وخصوصياته التي مل يطلع عليها 
أحد ، واملريض الذي حيتاج اىل الدواء ، يلجأ اىل الطبيب لتشخيص حالته ، فإنه يكشف 
 طبيب عىل حقائق علته.عن أرسار مرضه ويطلع ال
ويف حقل املعامالت املرصفية ، يعترب االلتزام بالكتامن جزءًا من القاعدة األخالقية 
العامة املقررة يف كثرٍي من األعامل املهنية ، بعدم إفشاء املعلومات املستقاة من خالل 
 دراسة املامرسة العملية يف أي مؤسسة مالية ، األمر الذي يضفي قدرًا من األمهية عىل
هذا املوضوع من زاويته القانونية ، سواء يف نطاق قواعده األخالقية العامة املتشعبة يف 
فروع القانون ، أو يف نطاقه اخلاص الذي جاء به النص الترشيعي. ويأيت هذا البحث 
ليوضع األحكام القانونية املنصوص عليها يف القوانني القطرية واملتصلة بالرسية 
                                                 
 قطر -أعد هذا البحث ضمن مرشوع الزمالة يف مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورج تاون  ( 1)
 .23/1/2014أجيز للنرش بتاريخ  
   جامعة قطر.  -كلية القانون -وأستاذ مساعد يف القانون التجاريمعاون عميد الشؤون األكاديمية 
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عها ومصادرها القانونية. كام يتضمن هذا البحث حتديد نطاق الرسية املرصفية ودواف




واالقتصادية منذ القرن السابع دخلت البنوك كالعب رئييس يف احلياة التجارية 
عرش امليالدي يف أوروبا، ثم أخذت يف االنتشار إىل أن وصلت إىل ذروة مكانتها البارزة 
يف القرن التاسع عرش، وهي اآلن ترتبع عىل سّدة اهليمنة  والتوجيه، فأصبحت يف 
لنشاط املجتمعات احلديثة كيانات مالية ال غنى عنها يف حفظ األموال، وتسهيل حركة ا
 التجاري، وتفعيل دورة االقتصاد، وتيسري تبادل السلع واخلدمات.
وإذا كان النشاط التجاري يقوم عىل االئتامن، وهو الثقة التي تسود عالقات 
املتعاملني يف ميدان التجارة، وكون أصحاهبا ال يتعاملون فيام بينهم بالنقد، وإنام يغلب 
املنتج مرورًا بتاجر اجلملة، ثم إىل تاجر التجزئة،  عىل تعامالهتم طابع األجل، ابتداًء من
فإن التمويل املرصيف يظل رافدًا للمتعاملني يف تلك الصفقات، تعزيزًا للثقة، ونرشًا 
للمدخرات، وجتميع رؤوس األموال، ومن ثمَّ  لالئتامن، من خالل جذب البنوك
 . توزيع املخاطر التي قد تنشأ بسبب تعثر املتعاملني يف الوفاء
ويف خضم املعامالت البنكية ألقى املرصف عىل عاتقه تعهدًا برسية املعلومات التي 
حازها حتت يده فيام خيص عمالءه، وهو يف موقفه هذا يستجيب لرغبة املتعاملني معه 
يف كتامن شؤوهنم املالية عن غريهم من األشخاص، ويعّّب عن صيانته مصالح ذوي 
ف عن ارص ذممهم املالية أمام الدائنني، أو يف أعني املنافسني، الشأن ليحول دون أن تتكشَّ
 أو أمام اجلهات الرقابية.
واحلق أن التعهد بالرسية يضمن للمرصف ذاته قدرًا كبريًا من التميّز والثقة، ويدعم 
سمعته ومكانته يف األوساط التجارية، وقد أدركت البنوك أن حرصها الشديد عىل هذا 
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موال املحلية واألجنبية عىل السواء، وأن حمافظتها عىل الرس املسلك جاذب لرؤوس األ
املهني داعم للجهاز املرصيف، ومن ثم القتصاد الدولة، حيث يوفر مناخًا مناسبًا 
لالستثامر والنمو. ومن أجل هذه األمهية العملية، كانت الرسية عرفًا مرصفيًا معموالً 
 تعهٍد مكتوب، باعتباره تقليدًا دارجًا به، تتواىص به املؤسسات البنكية دون حاجٍة إىل
 بني أصحاب املهن املرصفية. 
بيد أن محاية الرسية مل يعد أمرًا مهنيًا حمضًا، خيضع ملدى استعداد املرصف، جهازًا 
وعاملني، لاللتزام به ضمن أخالق املهنة، وال أمرًا تروجييًا مقررًا يف قواعد األعامل 
ض، فقد حتّول إىل مبدأ قانوين تذعن له البنوك بوصفه لتشجيع االدخار وزيادة اإلقرا
التزامًا قانونيًا يرّتب مسئوليتها املدنية، ثم زادت أمهيته بتدخل الدولة ترشيعيًا، 
فوق ذلك كله مسئولية جنائية. من هنا مل  بنصوٍص قطعية، قّررت صحة املبدأ ورتَّبت
سات القانونية املعارصة، فقد يعد موضوع الرسية املرصفية  مسألة ثانوية يف الدرا
أوالها عدٌد كبري من املشتغلني السيام يف الدول الغربية، قسطًا وافرًا من النظر 
 والتمحيص، والبحث والتدوين. 
ولئن كانت الدراسات القانونية املرصفية يف الفقه العريب قد شهدت انطالقًة مهّمة، 
 فإن هذا البحث يأيت استكامالً ملسريهتا، وترسيخ
ٍ
 متواضع من بناء
ٍ
ًا ألهدافها، يف جزء
 كبري.
وقد رأيت أن تكون هذه الدراسة يف ظّل القانون القطري، لنُْدرة ما كتب فيه من 
أبحاث، وحتاشيًا من التطويل فقد وّجهت ناصية القلم فيها إىل متهيد وثالثة مباحث، 
اولت يف أول عرضت يف التمهيد ملعنى الرسية واالعتبارات التي تقوم عليها، وتن
املباحث مصادر االلتزام بالرّس املرصيف، وكّرست ثانيها لنطاق االلتزام بالرسية يف 
العمل املرصيف، واستقصيت يف املبحث الثالث احلاالت اخلارجة عن نطاق االلتزام 
 بالرس املرصيف، ثم انتهيت إىل خامتة تستوعب خالصة هذه  الدراسة.
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 :التمهيد
بإطاللٍة عىل مدلول الرسية املرصفية، وبيان االعتبارات التي نمّهد هلذه الدراسة 
 تقوم عليها، وذلك يف مطلبني.
 املطلب األول 
 معنى الرسية املرصفية
أمرًا بالغ األمهية يف العمل الفقهي، ألنه حيدد مدلول املفردة  التعريفيعتّب 
االصطالحية يف استعامهلا القانوين، ويسهم يف انضباط التكييف القانوين للوقائع توطئة 
 إلنزال صحيح األحكام عليها.
ما خيفيه اإلنسان والرسّية املرصفّية تركيب اصطالحي، فالرسية نسبٌة إىل الرس، وهو 
فكّل ما أرّسه اإلنسان يف نفسه فهو رس. فالرّس ما يكتم وهو خالف  ،( 2)ويكتمه
ف وهو البنك (3)اإلعالن الرسية ››فيكون املراد من  (.4). وأما املرصفّية فنسبٌة إىل املرَْصِ
ما يكتمه املرصف وخيفيه عن اآلخرين من شؤون عمالئه ومعامالهتم. ‹‹ املرصفية
وهذا التعريف أقرب ما يكون إىل املعنى اللغوي لذلك الرتكيب اللفظي. وهو وإن كان 
يشتمل عىل قدٍر من التخصيص لذلك املعنى اللغوي العام، إالّ أن فيه جانبًا من 
ال يزول إالّ إذا انقطع التعريف خالصًا للمعنى املراد من الرسية املرصفية يف  التعميم
عمٌل احرتايف، ومن ثم فإن الرّس املرصيف  املرصيفالنظام املهني. واملقصود أن العمل 
Banking secrecy  هو رٌس مهنّي، ومعنى كون الرّس مهنيًا أن َمْن يزاول العمل املرصيف
أصوٍل ثابتة وقواعد منضبطة، ودوهنا ال تصح مبارشة ذلك فإنه يبارش مهنة ذات 
                                                 
 426ص 1املعجم الوسيط، ج ( 2)
 372ص 1الفيومي، املصباح املنري، ج ( 3)
، باعتبار أّن من أعامل البنك القيام بمهنة ‹‹البنك ›› هي الرتمجة العربية لكلمة ‹‹ املرصف ›› األصل أن كلمة  ( 4)
ف، وهي مبادلة عملٍة وطنيٍة بعملٍة أجنبية، وربام ُأطلق الرصف عىل سعر املبادلة، فُيقال سعر رصف اجلنية  ْ الرصَّ
 1إلسرتليني مثاًل اليوم هو كذا. كام ُيطلق املرصف عىل مكان الرصف، وبه ُسّمي البنك مرصفًا )املعجم الوسيط جا
، وهو ما أَقّره جممع اللغة العربية بالقاهرة، وأدخل واضعو املعجم هذا ‹‹البنك ›› (. ولكن جرى تعريب لفظ 513ص
  بعمليات االئتامن باالقرتاض واإلقراض. ( بأنه مؤسسة تقوم71ص 1اللفظ بتعريب املجمع له )ج
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العمل االحرتايف اخلاص، وبالتايل فإن ما يصل إىل علمه من معلومات تتعلق بشؤون 
العمالء املالية يلزم أن تدرج طّي الكتامن. ومن املعلوم أن البيانات املالية حتت يد البنك 
نفسه جزء من البيانات الكلية اخلاصة وإن كانت خاصة بالعميل، إالّ أهنا يف الوقت 
نفسه، فالبنك وعميله كالمها يتشاطر ملكية املعلومة املرصفية  املرصيفباجلهاز 
املشرتكة، وإْن كان جانب العميل أغلب، بدليل أن ترصحيه للبنك بالبْوح هبا يرفع 
 . (5)العتب عن البنك 
ك التقييد أنه هو الرّس الذي متيل وإذا قلنا إن الرس املرصيف هو الرس املهني، فمعنى ذل
قواعد البنوك املهنية عدم اإلفضاء به. فيكون املرجع يف حتديد مدلول الرس هو قواعد 
املهنة، وهنا َيَتعّذر الوصول إىل تعريٍف دقيٍق نظرًا ألنه ليس بني أيدينا معايري رصحية 
لريفع اللبس عن ، عىل األقل املرصيفومدّونة حتدد مدلول الرس املهني يف العمل 
رسية ››االشتباه يف مدلوالت بعض التعابري املهنية، كاالشتباه الذي يقع ما بني 
رسية ›› ، فقد درج الرشاح عىل تعريف ‹‹احلسابات  الرسية››وبني ‹‹ احلسابات
بأنه هو العرف السائد يف العمل املرصيف، بوصفها جانبًا من جوانب الرس ‹‹ احلسابات 
فهي احلساب الذي خيتفي فيه اسم العميل وراء ‹‹ احلسابات الرسية››املرصيف، وأما 
رقٍم أو رمز، حيث ختتفي شخصية فاتح احلساب وراء الكتامن املرصيف، فال ُيثبت اسمه 
أو أي عالمة تدل عليه يف دفاتر املرصف يف الظاهر، ويشار إليه يف قيود املرصف برقٍم 
ساب الرسي بطريقة رسية يتفق عليها أو رمٍز حتت اسٍم مستعار، ويتم تشغيل احل
  (.6)املرصف مع صاحب احلساب عند فتحه، وهذا ما يميزه عن غريه من احلسابات 
وقد دعا هذا التمهيد إىل التساؤل عن مدى إمكانية إدراج املرصف يف ِعداد املهن 
عض إىل التي ُيسأل أرباهبا عن أرسارهم املهنية حسبام اجته إليه البعض، بينام اجته الب
املعارضة يف إدراج العمل املرصيف يف عداد األنشطة املهنية، مستندين يف رأهيم هذا إىل 
                                                 
  .2012( لسنة 13( من قانون مرصف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات املالية رقم )145( املادة )5)
بحث منشور يف تنمية الرافدين،  260ميادة صالح الدين: الرسية املرصفية، آثارها وجوانبها الترشيعية، ص ( 6)
  (.295إىل  255)من ص 2009لسنة  31جملد  95العدد 
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أن املرصف غري َمْعنّي بتلقي األرسار باألمهية والفاعلية التي يتلقى معها الطبيب 
واملحامي أرسار عمالئه، وما حيصل عليه املرصف من معلومات خاصة بزبائنه فإنام 
رة غري مبارشة تبعًا لتكرار العمليات املرصفية التي يقومون هبا من يتوصل إليها بصو
واحلقيقة أنه ليس من رشط محاية الرسية أن يكون حامل الرس خمتصًا بتلقيه،  (.7)خالله 
وبصورٍة مبارشة، فذلك ليس من عمل املصارف يف يشء، فاملصارف مؤسساٌت مالية 
ات، واستثامرها من خالل التسهيالت تعمل عىل حفظ األموال يف صورة ودائع وحساب
البنكية التي يطلبها أصحاب األعامل، وبني هذا وذاك تقوم املصارف بالعديد من 
األعامل واملعامالت املالية نظري عموالت حمّددة. والرّس املرصيف يف ذلك النشاط هو 
رف املعلومات والبيانات الداخلية للمرصف. وبناًء عىل ما تقدم يضحي قياس املصا
( من قانون 5عىل املهن احلرة قياسًا مع الفارق، فمعامالت البنوك، طبقًا للامدة )
، تعّد أعامالً جتارية ما دامت تتم عىل وجه  االحرتاف. كام 2006لسنة  27التجارة رقم 
وهي رشكات جتارية مسامهة ذات شخصية معنوية حترتف مزاولة أعامهلا  -أن البنوك 
تعتّب من طائفة  -املرخصة من اجلهات الرقابية الرسمية التجارية ضمن مقاّرها 
التجار، وختضع يف ممارسة نشاطها ألحكام القوانني التجارية. هذا، بينام ال تعّد ممارسة 
أصحاب املهن احلرة ملهنهم كالطبيب واملهندس واملحامي ومن يف حكمهم، طبقًا لنص 
وال يعتّب أرباب تلك املهن احلرة جتارًا.  ( من قانون  التجارة، أعامالً جتارية.11املادة )
فاملقصود من مهنية العمل املرصيف، فيام  (.8)فهي مهٌن  مدنية، وأعامهلا ذات طابع مدين 
تقدم، هو العمل االحرتايف الذي حيتاج إىل خّبٍة ومهارٍة وإتقاٍن يف أصول  ممارسته، 
فإنه إذا قيل عن الرس املرصيف  وليس بسبب قياسه عىل أعامل طائفة املهن احلرة.  وعليه،
 (.9)إنه رس مهني، فذلك ألنه الرّس الذي يصل إىل علم الشخص بحكم وظيفته 
                                                 
  .261ميادة صالح الدين، املرجع السابق، ص ( 7)
تقوم املهن احلرة أساسًا عىل النشاط الذهني، واستثامر امللكات الفكرية واملعلومات املكتسبة، كمهنة املحاماة  ( 8)
قاىض من عميله مقابل والطب واهلندسة واملحاسبة، وال حيصل من يامرس إحدى هذه املهن احلرة عىل ربح، وإنام يت
اخلّبة واخلدمات التي يقدمها والثقة التي يضعها فيه، ومن ثم فإن عمله ال يعتّب عماًل جتاريًا. )ثروت عبد الرحيم، 
 (. 1982، طبعة 62، ص96القانون التجاري املرصي، فقرة 
 م.  1987طبعة  106ص 52فقرة  1حميي الدين إسامعيل، موسوعة أعامل البنوك، ج ( 9)
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( من قانون 145وتقريبًا للتصّور الواقعي يف مدلول الرّس املرصيف جاء نص املادة )
 ومبينًا نطاقها عىل النحو اآليت:‹‹ الرسية املرصفية››مرصف قطر املركزي مقررًا مبدأ 
تكون مجيع حسابات العمالء وودائعهم وأماناهتم وخزائنهم يف البنوك، وسائر ››
املعامالت املتعلقة هبم، رسية. وال جيوز االطالع عليها أو كشفها أو إعطاء أي 
معلومات أو بيانات عنها ألي شخص، بطريٍق مبارش أو غري مبارش، إالّ بموجب إذن 
هلم، أو بناًء عىل حكم قضائي واجب النفاذ يف كتايب من العميل أو ورثته أو املوىص 
فدّل هذا النص عىل أن املراد بالرسية يف العمل املرصيف:  (.10)‹‹ خصومٍة قضائية قائمة
 عدم اإلفصاح عن أية معلومات أو بيانات خاصة بالعمالء.
وهكذا يتضح أن للرسية املرصفية مدلوالً عامًا يستوعب حسابات العمالء وودائعهم 
وأماناهتم وخزائنهم يف البنوك بل وسائر املعامالت املتعلقة هبم، حسبام جرى عليه النص 
القانوين سالف اإلملاع. األمر الذي يلقي عىل عاتق اجلهاز املرصيف مسئوليًة قانونية ثقيلة 
يف صيانة هذا االلتزام بالرسية والوفاء به، ويفرض عليه الدقة واحلذر الشديدين يف 
 تثناءات التي قررها القانون عىل املبدأ املذكور، حسبام سيأيت الحقًا.تطبيق االس
 املطلب الثاين
 االعتبارات التي تقوم عليها الرسية املرصفية 
إن من املسلامت يف وصايا اآلداب وأصول املهن أن حفظ األرسار من الواجبات 
الكتامن، فإن كل ذي استعينوا عىل إنجاح احلوائج ب››األخالقية، فقد ُروي يف احلديث: 
وإذا كان البد للمرء من مطالعة ناصح فعليه أن يتحّرى عند اختيار  (،11)‹‹نعمة حمسود
من يأمتنه عليه ويستودعه إياه، فليس كل من كان عىل األموال أمينًا كان عىل األرسار 
                                                 
من قانون املرصف املركزي املذكورة يف املتن، من زاوية  145( وههنا مالحظة عىل الصياغة الترشيعية لعجز املادة 10)
 374علم املرافعات، فأحكام اإللزام مجيعها، يف دولة قطر، واجبة النفاذ املعجل بغري كفالة وبقوة القانون، طبقًا للامدة 
 أن احلكم القضائي ال يسمى حكاًم إالّ إذا كان صادرًا عن خصومة قضائية . كام13/1990من قانون املرافعات رقم 
قائمة، خالفًا لألوامر الوالئية. وعليه فقد جاءت صياغة عجز املادة سالفة الذكر من باب التزيد وحتصيل احلاصل. إالّ 
ية ال يكون إالّ بحكٍم أن يكون القصد من تلك العبارة هو التأكيد عىل أن تدخل القضاء لرفع احلجاب عن الرس
 قضائي، وليس بقرار أو أمر قضائي، وهو أمر يف غاية الوضوح، ويلزم مراعاته يف العمل.
 .150ص 1جالل الدين السيوطي، اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير، ج ( 11)
7
ABDULAZIZ S M AL-KHULAIFI ?: ?????? ???????? ?? ??????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [الرسية املرصفية يف القانون القطري]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة –]كلية القانون                                         ]جملة الرشيعة والقانون[ 170
 
ومن أجل ذلك كان  (.12)أمينًا، والعّفة عن األموال أيرس من العفة عن إذاعة األرسار
أمناء األرسار أشّد تعذرًا، وأقّل وجودًا من أمناء األموال، وكان حفظ املال أيرس من 
كتم األرسار، ألن أحراز األموال منيعة، وأحراز األرسار بارزة، يذيعها لسان ناطق، 
 ( .13)ويشيعها كالم سابق
وقد حرص الناس عىل هذا اخللق يف حياهتم االجتامعية، وكانت طائفة التجار من 
ثرهم حرصًا عليه، ملا لصيانة األموال وتنميتها من أمهيٍة بالغة يف النشاط التجاري، وهو أك
 ما يسهم ذلك اخللق يف حتقيقه، ومنهم انتقلت هذه القاعدة اخللقية إىل األوساط املرصفية.
وغنيٌّ عن البيان أن كثريًا من القواعد األخالقية حتّولت مع مرور الوقت إىل قواعد 
 ملزمة، إىل أن تدخل املرشع فألبسها ثوب الصياغة القانونية.عرفية 
وال مراء يف أن حتّول قاعدة الرسية املرصفية من قاعدة أخالقية إىل قاعدة قانونية، مل 
يقطع صلتها بأصلها، فالزال خطاهبا للجهاز املرصيف، إدارة  وعاملني، يف جوهره 
ميل للمرصف حني ائتمنه عىل ماله خطابًا حيث عىل احرتام الثقة التي أوالها الع
اكتسبت خصائص  قدومعامالته. لكن هذه القاعدة بعد انتقاهلا إىل قاعدة قانونية 
كوهنا عامة وجمردة، وكوهنا قاعدة سلوك اجتامعي، ثم أمهها  وهيالقاعدة القانونية، 
 وهي كوهنا مصحوبًة بجزاء توقعه الدولة عند خمالفتها. 
أ الرسية يف املعامالت املرصفية إىل اعتبارات تقوم عىل مبدأ ويمكن إرجاع سيادة مبد
 احرتام احلرية الشخصية، ومبدأ محاية املصالح التجارية، ومبدأ محاية الصالح العام.
 محاية احلرية الشخصية: -1
( من 36إن محاية احلرية الشخصية قاعدة دستورية، منصوص عليها يف املادة  )
، ومن املعلوم أن الترشيع ‹‹احلرية الشخصية مكفولة››الدستور القطري الدائم، بقوهلا: 
                                                 
 . 493ص  1عبد الرؤوف املناوي، فيض القدير رشح اجلامع الصغري، ج ( 12)
 . 485سن املاوردي، أدب الدنيا والدين، ص ( أبو احل13)
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الدستوري مهيمن عىل القوانني التي جيب أن تكون خاضعًة للدستور يف حدود الدائرة 
ك القاعدة مبدأ احرتام احلياة اخلاصة لألفراد، وهذا ما التي رسمها هلا. ويتفّرع عن تل
خلصوصية اإلنسان حرمتها، فال ››( من الدستور، بنّصها عىل  أن: 37قررته املادة )
جيوز تعّرض أي شخص ألي تدخل يف خصوصياته، أو شؤون أرسته، أو مسكنه، أو 
ام القانون وبالكيفية مراسالته، أو أية تدخالت متّس رشفه أو سمعته، إالّ وفقًا ألحك
وإّن من مقتضيات هذه احلرمة صيانة حق اإلنسان يف إضفاء ‹‹. املنصوص عليها فيه
الرسية عىل شؤونه اخلاصة، ومنها شؤونه املالية. فالرسية املرصفية مظهر من مظاهر 
. وتطبيقًا لذلك (14)محاية احلرية الشخصية لألفراد عن ممارستهم نشاطهم االقتصادي
يف  2004لسنة  11م فعل إفشاء األرسار يف قانون العقوبات القطري رقم ورد تأثي
ُيعاَقب باحلبس مدة ال جتاوز سنتني، ››( منه، والتي جاء نصها كاآليت: 332املادة )
وبالغرامة التي ال تزيد عىل عرشة آالف ريـال، أو بإحدى هاتني  العقوبتني، كل من 
ح هبا قانونًا، أو علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته برٍس   فأفشاه يف غري األحوال املرصَّ
استعمله ملنفعته اخلاصة، أو ملنفعة شخص آخر، وذلك ما مل يأذن صاحب الشأن بإفشاء 
  (.15)ويرسي هذا النص عىل موظفي البنوك ومن إليهم‹‹. الرس أو استعامله
 :محاية املصالح التجارية -2
ألهنا ضامنة استمرار الثقة مع العمالء، وتتّصل الرسية بمصالح البنك التجارية، 
وعدم اهتزاز السمعة التجارية للبنك وتعريض مستقبل أعامله للتعّثر، من جّراء تقصري 
يف ‹‹ الرسية املرصفية››ولذلك ورد النّص عىل  (.16)اجلهاز املرصيف يف حفظ أرسار عمالئه
يف فصٍل  2012ة لسن 13قانون مرصف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات املالية رقم 
حلامية عمالء املؤسسات ››كامل، هو الفصل الثاين، من الباب السادس املخصص 
                                                 
إياد خلف جويعد، املسئولية اجلنائية عن إفشاء الرسية املرصفية، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد  ( 14)
 م. 2010الثالث والعرشون، عام 
 م.1958الطبعة اخلامسة  ،342، ص377( حممود حممود مصطفى، رشح قانون العقوبات. القسم اخلاص، فقرة 15)
 ( إياد خلف جويعد، املرجع السابق.16)
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، ومن ثمَّ يكون هذا االلتزام بالرسية خاضعًا لرقابة املرصف املركزي بوصفه ‹‹املالية
أحد أشخاص القانون العام املسئولني عن اإلرشاف عىل السياسة املالية يف الدولة، وقد 
تكفل الدولة حرية النشاط ››( من الدستور القطري عىل اآليت: 28) نصت املادة
االقتصادي عىل أساس العدالة االجتامعية والتعاون املتوازن بني النشاط العام 
واخلاص، لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية، وزيادة اإلنتاج، وحتقيق الرخاء 
‹‹. ل هلم وفقًا ألحكام القانونللمواطنني، ورفع مستوى معيشتهم وتوفري فرص العم
وقد أصبح الصطالح التجارة قانونًا معنى يتجاوز مدلوله يف علم االقتصاد، إذ يقصد 
بالتجارة يف االقتصاد عمليات الوساطة بني املنتج واملستهلك فحسب، أما يف القانون 
ة فإن التجارة تشمل التجارة باملعنى االقتصادي الضيق أوالً، كام تشمل الصناع
ويف املعنى العام للتجارة الذي يشمل حتويل الثروات وتداوهلا يأيت  (.17)التحويلية ثانياً 
دور البنوك يف عالقاهتا بعمالئها من جتار وغريهم، ويّبز دور هذا االعتبار القائم عىل 
 محاية مصالح البنك التجارية. 
 :محاية الصالح العام -3
الكّبى التي تبذل الدولة وسعها يف  وأما محاية الصالح العام فإنه من األهداف
حتقيقه، رعايًة لالقتصاد الوطني. وإن من بني عوامل نمّو االقتصاد توفري الثقة لالئتامن 
العام، وتشجيع رؤوس األموال الوطنية واألجنبية عىل االستثامر من خالل املؤسسات 
يث يعّد االلتزام بالرسية املالية للدولة التي حتمي قوانينها االلتزام بالرسية املرصفية. ح
املرصفية أحد الضامنات اهلامة يف العمل االستثامري، وقد ورد النص يف الدستور يف 
تشّجع الدولة االستثامر وتعمل عىل توفري ››( منه التي قررت ما ييل: 31املادة )
 ‹‹.الضامنات والتسهيالت الالزمة له
ارة العامة، أو أنه مرشوع من وليس معنى ذلك أن قطاع البنوك خاضع هليمنة اإلد
املرشوعات التي تتدخل الدولة يف توجيه أعامهلا، بذريعة أنه يؤدي خدمًة لعموم 
                                                 
 م. 1956، الطبعة الثانية 8ص  3فقرة  1( مصطفى كامل طه، القانون التجاري، ج 17)
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املجتمع، وأن نشاطه يمثل مصلحًة عمومية كالتي تتوالّها املرافق العامة. فالبنوك 
يق حتقيق الربح، ال حتق باألصلرشكات جتارية، مملوكة للمسامهني، تستهدف يف أعامهلا  
النفع العام، ومن ثّم فإهنا ختضع للقواعد التي ُتطبَّق عىل املرشوعات اخلاصة، أي 
 لقواعد القانون اخلاص.
وقد حدث يف أثناء األزمة املالية العاملية األخرية، أْن بادرت الدولة إىل دعم القطاع 
فإن هذا % تقريبًا من أسهم البنوك العاملة، ورغم ذلك  20املرصيف برشاء ما يصل إىل 
الوضع مل يؤّد إىل حتول البنوك إىل ما يعرف بمرشوعات االقتصاد املختلط، وإنام ظّلت 
مرشوعاٍت خاصة تساهم فيها رؤوس أموال عامة، وليس من املتصّور أن تظل تلك 
املسامهة طويلة األمد بعد أن تستقر األوضاع االقتصادية العاملية. وقد تقرر يف الفقه 
ة يف رأس مال رشكة ليس معناه دائاًم تكوين رشكة اقتصاد خمتلط، أن مسامهة الدول››
فقد تكون هذه املسامهة عارضة. واألزمة االقتصادية هي التي محلت احلكومة األملانية 
م عىل رشاء جمموعة كبرية من أسهم رشكات الصلب املتحدة والبنوك  1931سنة 
   (.18)‹‹واتاملوشكة عىل اإلفالس، غري أهنا باعت معظمها بعد سن
 املبحث األول
 مصادر االلتزام بالرس املرصيف
جيد االلتزام بالرسية سنده إما يف العرف املرصيف، وإما يف لعقد، وإما يف القانون، 
 ولبيان ذلك نتناول كل مصدر منها يف مطلٍب مستقل.
 املطلب األول
 العرف املرصيف
مصدرًا ثانيًا، بعد الترشيع، من مصادر القانون  التجاري، فقد ‹‹ العرف››يعتّب 
ترسي عىل املسائل التجارية األحكام : ›› أنه( من قانون التجارة عىل 2نصت املادة )
الواردة يف هذا القانون أو يف غريه من القوانني املتعلقة باملسائل التجارية، فإن مل يوجد 
                                                 
 م. 1954هامش، طبعة  429ص 1( توفيق شحاتة، مبادئ القانون اإلداري، ج18)
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جاري، ويقدم العرف اخلاص أو العرف املحيل عىل العرف العام، نص يطبق العرف الت
 ‹‹.  فإن مل يوجد عرف جتاري تطبق أحكام القانون املدين
القواعد التي تعارف عليها الناس يف املعامالت ‹‹ بالعرف التجاري››ويقصد 
م. التجارية، وأصبحت يف نظر اجلامعة قاعدة ملزمة دونام حاجة للنص عليها يف اتفاقاهت
 (،19)‹‹املعروف عرفًا كاملرشوط رشطاً ››ولذلك جرى القول يف القواعد الفقهية عىل أن: 
 (.21)‹‹التعيني بالعرف كالتعيني بالنص››و (،20)‹‹املعروف بني التجار كاملرشوط بينهم››و
وقد نشأت قواعد العرف تدرجييًا، كانت بدايًة يف صورة عادات استقرت بني 
يف االتفاقات، ثم جرى العمل عىل اعتبار ذلك الرشط التجار، ثم ُأدرجت كرشط 
مدرجًا يف العقود، بعد أن أصبح حكمه قاعدة ملزمة، ومفهومة ضمنًا بغري حاجًة إىل 
 (.22)النص عليها عقدياً 
ومن تلك القواعد العادات املرصفية، وهي احللول التي جرى عليها التعامل 
ملزمة ما دام مل يستبعدوها. وهي تستمد واستقرت حتى ثبت يف أذهان املتعاملني أهنا 
قوهتا اإللزامية من افرتاض الرتايض بني األطراف عىل تطبيقها، فيجوز هلم استبعادها 
بالنص الرصيح، فإن مل يفعلوا لزمهم حكمها ألهنا تعتّب داخلًة يف تعاقدهم. وهكذا 
ًا متواترًا وعامًا يشرتط لتحقق هذا اإللزام، أي العتبار حكٍم ما عادة، أن يكون مستقر
  (.23)بني ذوي الشأن يف التعامل، أي البنوك من جهة والعمالء من جهٍة أخرى
فالعرف املرصيف أنشأ االلتزام بكتامن رس املهنة املرصيف، وهو يقيض عىل البنك 
                                                 
 ( من جملة األحكام العدلية.43( املادة )19)
 ( من جملة األحكام العدلية.44) ( املادة20)
 ( من جملة األحكام العدلية.45( املادة )21)
إن رئيس كل : »13ص 14. ويقول يف الفقرة 22، ص33( ثروت عبد الرحيم، القانون التجاري املرصي، فقرة 22)
صل فيها العادات التي طائفة من طوائف التجار يف املوانئ اإليطالية كان يفصل يف املنازعات التجارية ويطبق حني الف
جرى العمل عليها فيام بينهم وما استقر منها كعرٍف واجب االتباع. وقد قامت كل طائفة من طوائف التجار بتدوين 
القواعد العرفية التي حتكم معامالهتا، وبذلك تكّون قانون التجارة ونشأ مرتبطًا بأشخاصهم، وثيق الصلة بمهنتهم. 
ة بالقانون التجاري، كأعامل البنوك واإلفالس والرشكات واألوراق التجارية، كان ويالحظ أن أغلب النظم اخلاص
 «.مولدها يف قوانني املدن البحرية بإيطاليا يف العرص الوسيط
 .29، ص17( عيل مجال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، فقرة 23)
12
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 63 [2015], Art. 4
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss63/4
[حممد عبد العزيز صالح اخلليفيد.]  
 
 
 175 [السنة التاسعة والعرشون]                     [2015هـ يوليو 1436رمضان  -الثالث والستونالعدد ]
 
باملحافظة عىل رّس ما يصله، بمناسبة نشاطه، من معلوماٍت عن مراكز العمالء 
 (.24)ستقر يف مجيع البالدومعامالهتم، وهو عرٌف م
 املطلب الثاين
 العقد املرصيف
تقوم العالقة يف األصل ما بني البنك وعميله عىل االتفاق العقدي، سواء يف فتح 
احلسابات اجلارية، واالعتامدات املستندية، أو يف حفظ الودائع النقدية وحمتويات 
اخلزانات احلديدية، أو يف جانب الضامنات واالئتامنات التجارية. ولئن كانت هذه 
ىل حرية التعاقد كأحد تطبيقات مبدأ سلطان االتفاقات قائمة من حيث األساس ع
اإلرادة، إالّ أن معظم الروابط العقدية يف األعامل املرصفية تتجّسد يف وثائق نموذجية، 
 معّدة سلفًا، قلاّم يقبل املرصف التفاوض يف معظم بنودها. 
 فإذا اشتمل العقد املرصيف يف مادٍة من مواده عىل رشط التزام املرصف باملحافظة عىل
رسية معلومات العميل، وبصيانة املعاملة التي جيرهيا البنك طّي الكتامن، وبعدم إفشاء 
 أّي من بياناهتا للغري، فإن هذا االلتزام العقدي مما يقع عىل عاتق املرصف بالوفاء به. 
وملا كان االلتزام نوعني، التزام بعمل، والتزام باالمتناع عن عمل، فإن من أمثلة 
التزام بائع املتجر بعدم منافسة املشرتي يف املتجر الذي باعه، وتعّهد  النوع األخري
املهندس الذي عمل يف مصنع بأالّ يعمل يف مصنع منافس، ومن ذلك أيضًا التزام 
املرصف بعدم إفشاء أرسار عميله أو اإلدالء بأية معلومات تتصل بمعامالته، وهو 
 التزام سلبي. 
يعتّب دائاًم التزامًا بتحقيق غاية. أي أن املدين يكون  ويالحظ أن االلتزام باالمتناع
ملزمًا بتحقيق االمتناع، وال يكتفى منه أن يبذل جهده هو أو درجة معينة من العناية يف 
. ومادام املدين ممتنعًا عن العمل الذي التزم باالمتناع عنه، فهو قائم (25)سبيل حتقيق ذلك
                                                 
 .1086ص  1086( عيل مجال الدين عوض، املرجع السابق، فقرة 24)
 .568، ص581( سليامن مرقس، رشح القانون املدين: يف االلتزامات، فقرة 25)
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رّي املوقف إذا أخّل هبذا االلتزام، وأتى العمل املمنوع، بتنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا. ويتغ
عند ذلك ال يكون هناك جمال إالّ للتعويض، أما التنفيذ العيني فقد أصبح مستحياًل 
 (.26)بمجرد اإلخالل بااللتزام
وهنا يبدو واضحًا أن التعويض عند إفشاء املرصف رّس عميله هو التعويض 
ًا ال يتكرر، أما إذا كان االلتزام عماًل يتكرر لتعدد النقدي، هذا إذا كان عماًل واحد
من  255/1موضوعاته فإنه يصّح االلتجاء إىل الغرامة التهديدية، تطبيقًا لنص املادة 
إذا كان تنفيذ االلتزام عينًا غري ممكن، أو غري مالئم »القانون املدين، والتي قررت أنه: 
أن حيصل عىل حكم بإلزام املدين هبذا التنفيذ، إالّ إذا قام به املدين نفسه، جاز للدائن 
ويعتّب هذا النص تقنينًا لوسيلة ابتدعها «. وبدفع غرامة هتديدية إذا امتنع عن ذلك
القضاء الفرنيس حلمل املدين عىل التنفيذ العيني، عن طريق الضغط عىل إرادته بواسطة 
 هذا التهديد فيقوم بالتنفيذ. التهديد املايل، وغالبًا ما يذعن املدين ألمر املحكمة حتت
أما إذا مل تتضمن الوثيقة النص عىل االلتزام بعدم إفشاء املعلومات، فإن ذلك 
فااللتزام بحفظ »االلتزام يعتّب يف حكم املنصوص عليه جريًا عىل العرف املرصيف، 
إنه  الرس مفرتٌض يف العقود املّبمة مع البنوك بحيث ال تقوم احلاجة إىل النّص عليه، بل
يغطي كل ما وصل إىل علم البنك عن عميله ولو مل يكن بينهام عقد، مادامت 
املعلومات ختّص شخصًا له وصف العميل، وهو التزام باالمتناع عن عمل، بحيث تقع 
 (.27)« خمالفته بمجرد كشف البنك بيانًا يعتّب رسًا 
 املطلب الثالث
 القانون
لقطري إىل َسّن قانون خاص برسية مل تكن احلاجة ماسة يف بدايات الترشيع ا
احلسابات البنكية، وال بإصدار قانون مستقل حول شؤون املصارف، ولكن وجد 
                                                 
 .797، ص440( السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، اجلزء الثاين، فقرة 26)
 .1087، ص1087( عيل مجال الدين عوض، عمليات البنوك، فقرة 27)
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الشارع مؤخرًا أنه من األمهية بمكان أن يكون هناك ترشيع خاص باملؤسسات املالية 
واختار أن يكون مدرجًا ضمن قانون املرصف املركزي، بوصفه بنك البنوك، فسّن 
بإصدار قانون مرصف قطر املركزي وتنظيم  2012( لسنة 13م )القانون رق
. وقد اشتمل القانون عىل عرشة أبواب، خصص الباب السادس (28)املؤسسات املالية
منها حلامية عمالء املؤسسات املالية، وهو مقسٌم إىل ثالثة فصول، ُأفرد الفصل الثاين 
 (. 150(، إىل املادة )145ادة )، واشتمل عىل ست مواد، من امل«للرسية املرصفية»منها 
ويف ظّل النصوص التي تقرر رسية حسابات العمالء وسائر معامالهتم يكون التزام 
البنك وجهازه اإلداري بالكتامن التزامًا مصدره القانون، ويقع البنك وكل من وقعت 
ون ( من القان207منه املخالفة حتت طائلة اجلزاء العقايب املنصوص عليه يف املادة )
يعاقب باحلبس مدًة ال جتاوز ثالث سنوات »سالف الذكر، والتي تنص عىل اآليت: 
( مائة ألف ريـال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، 100,000وبالغرامة التي ال جتاوز )
(، 145(، )38كل من خالف احلَْظر املتعلق بالرسية املرصفية املنصوص عليه يف املواد )
 «. ون( من هذا القان148(، )146)
فالقانون هنا يعاقب عىل إفشاء املعلومات املرصفية يف غري األحوال املرّصح هبا 
بعقوبة اجلنحة، ومن ثم يكون االختصاص بنظر قضاياها معقودًا ملحكمة اجلنح 
( من قانون اإلجراءات اجلنائية، مقروءًة 162باملحكمة االبتدائية، طبقًا لنص املادة )
 ات. ( من قانون العقوب23مع املادة )
( من األحكام العامة 37وبام أن البنك ذو شخصية معنوية، فالقاعدة يف املادة )
يكون الشخص االعتباري مسئوالً جنائيًا عن اجلرائم التي »لقانون العقوبات أنه: 
يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكالئه حلسابه أو باسمه، وال جيوز احلكم عليه بغري 
 .(29)«قوبات الفرعية املقررة قانونًا الغرامة، وما يتناسب من الع
                                                 
م، ونرش يف العدد السابع عرش من اجلريدة الرسمية 2/12/2012( صدر القانون املذكور يف املتن بتاريخ 28)
 م. 30/12/2012الصادرة بتاريخ 
م 2004مايو  30( بتاريخ 7هكذا وردت كلمة )وكالئه( يف النص الترشيعي يف اجلريدة الرسمية عدد ) ( 29)
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ويفهم مما تقدم أن مصدر االلتزام بالرسية املرصفية املبارش هو الترصف القانوين، 
وذلك يف شأن العالقة ما بني العميل ومرصفه، وربام كان املصدر املبارش هو العمل غري 
اجلهاز املرصيف  املرشوع، وذلك يف شأن ما يصدر من إفشاء للمعلومات الرسية من أفراد
أو من موظفي املرصف املركزي أو من أفراد مكاتب تدقيق احلسابات اخلارجية، ويأيت 
القانون مصدرًا أساسيًا إىل جانب تلك  املصادر، ولكن ليس املصدر املبارش الوحيد الذي 
ر يتكّفل بإنشاء االلتزام رأسًا. فهو مصدر ينشئ االلتزام مبارشًة مثلام أوجد تلك املصاد
 .(30)«فأينام جتد نصًا ينشئ التزامًا، فثّم التزاٌم قانوين»املنشئة األخرى. 
 املبحث الثاين
 نطاق االلتزام بالرسّية يف العمل املرصيف
نتناول نطاق االلتزام بالرسية من جانبني، من حيث طرفا االلتزام، ومن حيث 
 جماالته املوضوعية، وذلك يف مطلبني.
 املطلب األول
 االلتزام بالرسيةطرفا 
 أوالً: املستفيد من االلتزام بكتامن الرس املرصيف: 
إن حفظ الرس مقرر لصالح العميل، ألنه صاحب الرس، والشك أن العميل هو 
الذي دخل مع البنك يف عالقٍة مرصفية تقوم عىل تكليفه بخدماٍت معينة، ومع ذلك 
يف َعُجز املادة « العميل»ملالية فقد عّرف قانون مرصف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات ا
كل شخص طبيعي أو معنوي يتلّقى أو يتعامل يف إحدى اخلدمات املالية، »( بأنه: 1)
 «. مع إحدى املؤسسات املالية
وإذا مل يوفق الشخص الذي توّجه إىل البنك للرشوع يف معاملته إىل التعاقد  معه،   
وعلم البنك، بمناسبة املفاوضات التي دارت بينهام، بمعلومات عنه، فإن قاعدة 
                                                                                                                            
ب اجلريمة شخصيًا وال يمنع ذلك من معاقبة مرتك»، والصواب )وكالؤه(. وتتمة النص يف فقرته الثانية: 21ص
 «.بالعقوبة املقررة هلا يف القانون
 .1279، ص903فقرة  1السنهوري، الوسيط، ج ( 30)
16
Journal Sharia and Law, Vol. 2015, No. 63 [2015], Art. 4
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss63/4
[حممد عبد العزيز صالح اخلليفيد.]  
 
 
 179 [السنة التاسعة والعرشون]                     [2015هـ يوليو 1436رمضان  -الثالث والستونالعدد ]
 
الكتامن تنسحب عىل البنك وإن مل يفرس التزام البنك يف هذه احلال عىل ضوء فكرة 
البيان، يف تتمة التعريف املتقدم، هذا الشخص بأنه  التعاقد. وقد اعتّب القانون سالف
كام يعتّب عمياًل كّل من رشع يف تلقي أو التعامل يف إحدى »يف حكم العميل، فقال: 
ولئن كان البعض يؤسس هذا االلتزام عىل فكرة «. اخلدمات املالية مع املؤسسات املالية
، (31)ة إفشاء ما وقع حتت علمهالعرف، ويعتّب مسئولية البنك مسئولية تقصريية يف حال
فإن قيام مسئولية البنك هذه عىل أساس القانون طبقًا للنصوص التي تقرر وجوب 
 الكتامن يعتّب أساسًا صحيحًا للمساءلة عن اإلفشاء. 
وإذا كان حفظ الرس مقررًا ملصلحة العميل، فإن التزام البنك بالكتامن ال يمكن أن 
ينقلب إىل َحْجب األمر عن العميل ذاته. وقد عرض القضاء التونيس هلذه القاعدة يف 
قضيٍة خالصتها أن رشكة ُحّلت بحكٍم قضائي، وُعنّي هلا مصفون بمقتىض احلكم ذاته، 
وجدوا صعوبات بسبب ضياع دفاترها، فلجأوا إىل البنك  وملا بدأ املصفون عملياهتم
، ليقدم هلم املعلومات التي يطلبوهنا، معه تتعامل – التصفية حتت –الذي كانت الرشكة 
فرفض البنك حمتجًا بالتزامه املحافظة عىل رّس املهنة. عرض األمر عىل القضاء، 
ستندات املحاسبية التي إذا كانت امل»أنه:  1956نوفمّب  21فحكمت حمكمة تونس يف 
قدمت للبنك قد أصبحت ماديًا ملكًا له، فإن املعلومات التي فيها ليست كذلك، بل إن 
ما بالدفاتر واملراسالت وحمارض اجلرد.. الخ ملك الرشكة ذاهتا، وال يمكن أن حيتج 
لزم باحلق يف كتامهنا عىل الرشكة ذاهتا أو عىل ممثليها الذين عينهم القضاء بمهمٍة تست
، وحكمت عىل البنك بغرامٍة هتديدية عن كل يوم تأخري «االطالع عىل هذه املستندات
يف تقديم املعلومات املطلوبة. وجاء يف التعليق عىل هذا احلكم أن كتامن الرس املهني 
مقرر لصالح العميل وليس ضد مصاحله، فللعميل أن يطلع عىل الرس، وكذلك ملن 
عميل، كوكيله اخلاص، والنائب القانوين عن القارص، يكون له حق التمسك بحقوق ال
 .(32)ومصفي الرتكة، ومصفي الرشكة، واخللف العام الوارث 
                                                 
 . 1هامش  1089( عيل مجال الدين عوض، املرجع السابق، ص31)
وأشار إىل مصدر احلكم والتعليق لألستاذ  1089، ص1019عيل مجال الدين عوض، املرجع السابق، فقرة  ( 32)
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 : ثانيًا: امللزم بحفظ الرسية
( 1وفقًا للامدة ) والبنكيقع االلتزام بالكتامن عىل عاتق البنك املتعاقد مع العميل، 
وفقًا ألحكام هذا القانون،  أي شخص معنوي مرخص له»من القانون سالف اإلشارة 
 «. بمزاولة كل أو بعض األعامل املرصفية واالستثامرية والتنموية يف الدولة
ويدخل يف مفهوم البنك جهازه املرصيف، سواء أكان هيئة البنك املهيمنة عىل رسم 
سب سياساته املالية، والقيام باألعامل الرقابية، أو األفراد العاملني يف املؤسسة البنكية ح
درجاهتم الوظيفية، ممّن أشارت إليهم مواد قانون مرصف قطر املركزي وتنظيم 
حُيظر عىل رؤساء وأعضاء » ( عىل اآليت: 146املؤسسات املالية، فقد نصت املادة )
جمالس إدارة البنوك، ومديرهيا، ومستشارهيا، ومرشفيها، ووكالئها، ومراسليها، 
وخّبائها، وسائر العاملني هبا: إعطاء أو كشف أو اإلفصاح عن أية معلومات أو 
بيانات أو وثائق أو مستندات عن عمالئها أو حساباهتم أو ودائعهم أو أماناهتم أو 
و اخلزائن اخلاصة هبم، أو ما يتعلق هبم من معامالت أو شؤون، وذلك إالّ موجوداهتم أ
يف احلاالت املرخص هبا بمقتىض أحكام هذا القانون، ووفقًا للرشوط والضوابط التي 
 يضعها املرصف. 
ويرسي احلَْظر املشار إليه يف الفقرة السابقة يف مواجهة مجيع األشخاص واجلهات، 
نتهاء العالقة بني العميل والبنك، أو بني أٍي من األشخاص ويظل قائاًم حتى بعد ا
 «. املشار إليهم يف الفقرة السابقة والبنك ألي سبب من األسباب
ومما جتدر مراعاته أن هذا االلتزام بالكتامن املقرر عىل العاملني يف البنوك، منصوٌص 
التي حددت ما  (42، يف املادة )2004( لسنة 14عليه أيضًا يف قانون العمل رقم )
عدم إفشاء أرسار العمل حتى بعد انتهاء (: »8يلتزم به العامل، ومنها يف الفقرة )
 «.العقد
                                                                                                                            
 . 691ص 1957واملجلة الفصلية  436ص 1957ماران يف جملة بنك 
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وتعتّب مهنة مراقبة احلسابات من ألصق املهن باملؤسسات املالية وبخاصٍة البنوك، 
نظرًا ملا تقوم به املكاتب املتخصصة منها يف املراجعة والتدقيق الدوري عىل احلسابات 
ملالية وإبداء الرأي فيها وفقًا ألصول املهنة، وألهنا وهي يف سبيل مزاولة عملها يّطلع ا
أشخاصها عىل الدفاتر والسجالت واملستندات املتداولة يف املؤسسات البنكية، كام 
تتمتع تلك املكاتب باحلق يف طلب البيانات واإليضاحات التي ترى رضورة احلصول 
، من أجل ذلك، فإن هذه (33)مهامها بصورٍة كاملة  وصحيحةعليها لكوهنا الزمة ألداء 
الطائفة املهنية تدخل حتت مظّلة االلتزام بالرسية املرصفية، حيث ورد النص عىل ذلك 
حُيَْظر عىل مراقب احلسابات » ( من قانون مرصف قطر املركزي، بقوهلا:148يف املادة )
مهام وظيفته املنوطة به قانونًا،  إفشاء أية بيانات أو معلومات قد حيصل عليها بحكم
وتكون ذلك صلة بأية معلومات ائتامنية أو مرصفية أو غريها ألٍي من عمالء أٍي من 
البنوك، وتساهم بشكٍل مبارش أو غري مبارش يف اإلفصاح عن هوّية العميل، أو أي يشء 
انون أو يتعلق بشؤونه املالية أو املرصفية، وذلك يف غري األحوال التي يفرضها الق
 يسمح هبا.
العالقة بني العميل  قائاًم حتى لو انتهتويستمر احلظر املشار إليه يف الفقرة السابقة 
 «.والبنك، أو بني مراقب احلسابات والبنك، ألي سبب من األسباب
ثم يمتّد نطاق التزام الرسية ليشمل أشخاصًا خارج اجلهاز املرصيف واجلهات 
رصف قطر املركزي )املرصف( بوصفه اجلهة التنظيمية املتعاقد معها، ليشمل جهاز م
والرقابية واإلرشافية العليا لكافة اخلدمات واألعامل واألسواق واألنشطة املالية التي 
( 38يتّم تنفيذها يف الدولة أو من خالهلا. وقد ورد النص عىل التزامه بالرسية يف املادة )
حيظر عىل أعضاء املجلس وموظفي »من قانونه املتقدم الذكر، حيث قررت اآليت: 
املرصف ومراقبي حساباته ووكالئه، إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بشئون 
                                                 
بتنظيم مهنة مراقبة احلسابات، املنشور يف اجلريدة الرسمية، العدد الثاين  2004( لسنة 30( انظر القانون رقم )33)
 م. 2004أغسطس  29، بتاريخ عرش
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املرصف، أو بشؤون املؤسسات املالية، والتي تكون قد وصلت إليهم بسبب أدائهم 
لوظائفهم، وذلك فيام عدا األحوال التي ينص عليها القانون، أو تنفيذًا ألمٍر أو حكٍم 
 «. ئي، ويظل هذا احلظر ساريًا، حتى بعد انتهاء خدمة األشخاص املشار إليهمقضا
وإذا كان البنك ُيسأل عن أخطاء تابعيه وفقًا للقواعد العامة يف املسئولية املدنية إذا 
كان خطأ التابع واقعًا يف حال تأدية الوظيفة أو بسببها، فإن البنك ال يسأل عن سلوك 
 شاء وهو أجنبي عن البنك بعد انقطاع عالقته به. الشخص متى صدر منه اإلف
 املطلب الثاين
 النطاق املوضوعي للرّس املرصيف
تبنّي مما سلف أن الرّس املرصيف ينسحب موضوعيًا عىل مجيع املعامالت والبيانات 
اخلاصة بالعميل لدى البنك، بقطع النظر عن نوع املعاملة التي جيرهيا البنك لصالح 
( من قانون املرصف املركزي 145ت الصياغة الترشيعية لنص املادة )عميله. وقد ورد
تكون مجيع حسابات العمالء، وودائعهم، وأماناهتم، وخزائنهم، يف »عامة بقوهلا: 
البنوك، وسائر املعامالت املتعلقة هبم، رسية. وال جيوز االطالع عليها أو كشفها أو 
 «. طريٍق مبارٍش أو غري مبارشإعطاء أي معلومات أو بيانات عنها ألي شخٍص ب
( جاءت 1حتى إن األعامل املرصفية، يف مادة التعريفات من القانون املذكور )م 
قبول الودائع واألموال » بصيغة قابلة للتوسعة، فقد عّرفت األعامل املرصفية بأهنا: 
األخرى القابلة لالسرتداد، ومنح التسهيالت االئتامنية، وخصم األوراق املالية 
رشائها وبيعها، واملتاجرة يف أدوات النقد واملال والرصف األجنبي واملعادن الثمينة، و
وإصدار الشيكات وبطاقات االئتامن وأدوات الدفع األخرى، وإصدار الضامنات 
واملقصود أن دائرة الكتامن يف نطاق «. وااللتزامات، وأّي أعامل أخرى حيددها املرصف
 نشاط البنك كافة يف حميط األعامل املرصفية.  الرس املرصيف متتد لتشمل أوجه
والشك أن البيانات حمل الرسية تشمل أسامء العمالء وأمواهلم واملعامالت التي 
 جتري بواسطة البنك وما ينتج عنها من معلومات وقيود حماسبية ووثائق مستندية. 
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 املبحث الثالث
 احلاالت املستثناة من أحكام الرسية املرصفية
إن قاعدة الرسية ليست قاعدًة مطلقة، فاإلطالق يتناىف مع االستثناءات املقررة 
قانونًا لإلعفاء من نطاق الكتامن املرصيف، وهي يف املجمل استثناءاٌت ترجع إىل أصلني، 
أوهلام: نزول العميل عن الرسية املفروضة عىل املرصف لصاحله، وثانيهام: تفادي إحلاق 
عة للغري. فإذا حتققت حالة من احلاالت املستثناة من أحكام الرضر باحلقوق املرشو
الرسية ارتفع احلَْظر عن املرصف، ومل  يعد هناك حمل للمسئولية القانونية، سواء يف 
جانبها املدين أو اجلنائي، فاحلالة االستثنائية تعتّب سببًا خاصًا من أسباب موانع 
 املسئولية. 
( من قانون مرصف 145وقد ورد النص عىل هذه احلاالت أوالً يف خامتة املادة )
التي قررت مبدأ الرسية،  13/2012قطر املركزي وتنظيم املؤسسات املالية رقم 
إالّ بموجب إذن كتايب من العميل أو ورثته أو املوىص هلم، أو بناًء عىل »وذلك بقوهلا: 
 «. قضائية قائمةحكم قضائي واجب النفاذ يف خصومٍة 
( من ذلك القانون، وهي 147ثم ورد النص عىل تفصيل تلك احلاالت يف املادة )
تستثنى من أحكام متطلبات الرسية املنصوص عليها يف املادتني  »التي قررت اآليت: 
 السابقتني، احلاالت التالية: 
وال اإلبالغ املحدد عن املعلومات، بموجب أحكام قانون مكافحة غسل األم -1
 ومتويل اإلرهاب املشار إليه. 
اإلفصاح عن املعلومات أو البيانات، التي يتطلبها عمل موظفي املرصف للقيام  -2
 بمهام أعامهلم املنوطة هبم، أو التي يرى املرصف رضورهتا ألداء مهامه، ووفقًا لتعليامته. 
عن كل أو اإلفصاح من قبل البنوك بناًء عىل طلب اجلهة القضائية املختصة،  -3
بعض املعلومات أو البيانات املتعلقة بالعمالء أو شؤوهنم ومعامالهتم، وذلك لتوفري 
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 األدلة القضائية يف نزاع قائم بني البنك والعميل بشأن تلك املعامالت.
 إصدار شهادة أو بيان بأسباب رفض شيك بناًء عىل طلب صاحب  احلق.  -4
 كم قضائي هنائي.يف حالة إعالن إفالس العميل بموجب ح -5
ع أو دوري،  -6 املعلومات اإلحصائية املتعلقة باحلسابات إذا ما ُنرِشت بشكٍل جُمَمَّ
أو املعلومات العامة ذات الصلة هبا، وسواء أكان ذلك النرش كليًا أم  جزئيًا، رشيطة أالّ 
يؤدي ذلك إىل الكشف عن هوية العميل أو أي يشء يتعلق بشؤونه املالية أو 
 «. ةاملرصفي
 وإليضاح تلك احلاالت، فإننا نتناوهلا عىل هذا الرتتيب املتقدم. 
 املطلب األول
 اإلذن الكتايب من العميل
عّبَّ القانون بإصطالح اإلذن عن رضاء العميل وموافقته عىل إفصاح البنك عن 
 معاملته املرصفية للغري وإعفاء البنك من التزامه بالكتامن. 
جانٍب واحد، ومن ثّم فال حاجة لقبوله من الطرف فاإلذن ترصٌف قانوين من 
اآلخر حتى يرّتب أثره يف رفع احلظر. فاإلذن ُأَحادّي اجلانب حيث ال توجد يف نطاقه 
 .(34)مصالح متعارضة ُيراد التوفيق بينهام، بل ال توجد إالّ مصلحة اآلذن وحده 
وألن اإلذن عمٌل قانوين فإنه يلزم يف اآلِذن أن يكون كامل األهلية، أما ناقصها فال 
ُيقبل إذنه إالّ فيام هو مأذون بالترصف فيه، من تسّلم أمواله وإدارهتا أو االجتار فيها، 
                                                 
من املسّلم به أن اإلرادة املنفردة قد »، ويف تلك النُّبذة يقول: 281، ص353( أنور سلطان، مصادر االلتزام، فقرة 34)
تكون سببًا يف كسب احلق العيني كام يف الوصية، أو سببًا يف انقضائه كام يف النزول عن حق االرتفاق أو حق الرهن، أو 
قاء احلق الشخيص كام يف إجازة العقد القابل لإلبطال أو يف إقرار العقد الصادر من الغري، أو سببًا يف زوال سببًا يف ب
ومن «. الرابطة التعاقدية كام يف عزل الوكيل أو يف نزوله عن الوكالة، أو سببًا يف إسقاط احلق الشخيص كام يف اإلبراء
ما نصه  192/1أثر اإلرادة املنفردة بمصدرها يف القانون، فقرر يف املادة  اجلدير بالذكر أن القانون املدين القطري قّيد
يف األحوال اخلاصة ..الترصف القانوين الصادر باإلرادة املنفردة ال ينشئ التزامًا وال يعّدل يف التزاٍم قائم وال ينهيه، إالّ »
 «. التي ينص عليها القانون
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. كام يلزم أالّ يشوب إرادته عيب من عيوب (35)وذلك يف حدود اإلذن الصادر باإلدارة 
 لط أو التدليس أو اإلكراه أو االستغالل.اإلرادة، كالغ
وعليه، فال يصّح ترصف البنك بالكشف عن رس العميل إالّ بعد صدور اإلذن من 
األخري، ألن اإلذن بطبيعته سابق عىل الترصف املأذون به، والقاعدة أن اإلذن السابق 
ة الحقًا، فإهنا كالتوكيل. أما إذا باح البنك بالرس قبل موافقة العميل، ثم صدرت املوافق
 .(36)«واإلجازة الالحقة يف حكم الوكالة السابقة»تكون بمنزلة اإلجازة، 
ويأخذ حكم العميل وارثه، فالوارث هو من يثبت له امللك بخالفته للمورث فيام 
هو  2006لسنة  22( من قانون األرسة رقم 243ترك. واإلرث حسب تعريف املادة )
وإذا كانت «. وق مالية بوفاة مالكها ملن يستحقهاانتقال حتمي ألموال ومنافع وحق»
أركان اإلرث ثالثة: املورث، والوارث، والرتكة، فإن األرصدة املالية لدى البنوك، 
سواء أكانت حسابات جارية أو ودائع ألجل، وكذلك حمتويات اخلزائن، تعتّب من 
ىل اخللف العام تركة العميل املتوىف وهي حتت يد البنك بموجب عقود تنرصف آثارها إ
بوصيٍة خاّصة. فإذا للمتعاقد وهم الورثة، أو إىل اخللف اخلاص وهم املوىص هلم 
الوارث أو املوىص له عن احلساب بعد ثبوت صفته هذه، فإنه يمّكن من  استعلم
 االطالع عىل املعلومات اخلاصة باملورث أو املويص.
ال عّبة باإلذن اللفظي، وال  وحيث اشرتط القانون يف اإلذن أن يكون كتابيًا، فإنه
 باإلذن باإلشارة الشائعة االستعامل. 
ومادام إذن العميل من باب الرضاء، فإنه قد يكون رصحيًا، وقد يكون  ضمنيًا، 
ولكنه ال ُيفرتض. فإذا كانت مراسالت العميل مدّونًا عليها أسامء البنوك التي يتعامل 
 .(37)ني منه بأن ُيعطى البنك شيئًا من أرسارهمعها، فإن ذلك ال ُيْؤخذ عىل أنه رضاء ضم
                                                 
 . 2004( لسنة 40ة عىل أموال القارصين رقم )( من قانون الوالي44( انظر نص املادة )35)
 ( من جملة األحكام العدلية. 1453( هذا نص املادة )36)
 . 148، ص109فقرة  1( حميي الدين إسامعيل، املرجع السابق ج37)
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وإذا أعطى العميل تعليامت مستدامة إىل البنك بأن يقدم إىل مستشاٍر فني للعميل أية 
معلومات أو بيانات حيتاجها، فإن هذه التعليامت تظل سارية، واإلذن مستمرًا، إىل أن 
 (.38)يلغيها العميل بتعليامت أخرى 
 املطلب الثاين
 ية بحكم القضاءرفع الرس
وردت يف قانون مرصف قطر املركزي وتنظيم املؤسسات املالية حاالت ثالث 
 للتدخل القضائي يف جمال الرسية املرصفية. 
: هي حالة إفشاء البيانات أو املعلومات املتعلقة بشؤون مرصف قطر احلالة األوىل
جملس إدارة املرصف املركزي، أو بشؤون املؤسسات املالية، التي تكون لدى أعضاء 
املركزي وموظفيه ومراقبي حساباته ووكالئه، تنفيذًا ألمر أو حكم قضائي، وهي 
 ( من قانون  املرصف.38احلالة املنصوص عليها يف املادة )
: هي حالة االطالع عىل معامالت عمالء البنوك، أو  كشفها، أو واحلالة الثانية
ص، بطريق مبارش أو غري مبارش، بناًء إعطاء أي معلومات أو بيانات عنها، ألي شخ
عىل حكٍم قضائي واجب النفاذ يف خصومة قضائية قائمة، وهي املنصوص عليها يف 
 ( من القانون سالف الذكر.145املادة )
اإلفصاح من قبل البنك، بناًء عىل طلب اجلهة القضائية »: هي حالة واحلالة الثالثة
لبيانات املتعلقة بالعمالء أو شؤوهنم املختصة، عن كل أو بعض، املعلومات أو ا
ومعامالهتم، وذلك لتوفري األدلة القضائية يف نزاٍع قائٍم بني البنك والعميل، بشأن تلك 
( من القانون سالف 147( من املادة )3، وهي املنصوص عليها يف الفقرة )«املعامالت
 البيان. 
ات توافرت هلم بسبب تتعلق بام لدى منتسبي املرصف املركزي من معلوم فاألوىل
                                                 
 . 153، ص112فقرة  1( حميي الدين إسامعيل، املرجع السابق، ج38)
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مبارشة أعامهلم الرقابية. فهذه وحدها التي جيوز اإلفشاء هبا نفاذًا ألمٍر أو حكم 
قضائي. وعليه فال يدخل ضمن حاالت رفع الرسية طلب القضاء من املرصف 
املركزي إجراء التحّري لدى البنوك اخلاضعة إلرشافه عن أية أموال ختص املستعلم 
البنوك  للمرصف املركزي خماطبةلفة للقانون. ومن ثم ال جيوز عنه، فهذه الصورة خما
العاملة يف الدولة للكشف عن رسية حسابات عمالئها لصالح خصومهم لدى 
 املحاكم. 
هي حالة كشف البنوك الغطاء عن الرسية بناًء عىل حكٍم قضائي واجب  والثانية
علومات ختص العمالء، بناًء النفاذ. وعىل ذلك، فإنه ال جيوز للبنوك اإلفصاح عن أية م
عىل قراٍر أو أمٍر من املحكمة. فالقرارات التي تصدر يف أثناء  اجللسات، واألوامر التي 
تصدر من قايض األمور الوقتية بام له من سلطٍة والئية، ال تعتّب حكاًم قضائيًا، ومن ثم 
نص القانون الذي  فإهنا ال تصلح سببًا يبيح للبنك إفشاء املعلومة الرسية، وقوفًا عند
 «. حكم قضائي واجب النفاذ»يوجب صدور اإلرادة القضائية يف صورة 
هي حالة إفصاح البنك عن املعلومة الرسية بناًء عىل طلب املحكمة املختصة يف  والثالثة
نزاٍع يدور بني البنك وعميله، توفريًا للدليل يف الدعوى القائمة. فهي إذًا حالة حمصورة يف 
ي طرفاها البنك والعميل، وليست أية دعوى  أخرى. وعىل ذلك خترج عن الدعوى الت
هذه احلالة صورة النزاع بني البنك وشخص آخر غري العميل، كام خترج أيضًا صورة النزاع 
بني العميل وشخص آخر خالف البنك الذي يتعامل معه. ففي هاتني الصورتني 
 ريًا لدليٍل يف أٍي منهام. اخلارجتني عن النص ال جيوز خرق سياج الرسية توف
 املطلب الثالث
 اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب
، فنص يف الدستور كفله حق – املبدأ حيث من –إن إبالغ السلطات عن اجلرائم 
وقد طبق املرشع «. لكل فرد احلق يف خماطبة السلطات العامة»( عىل أّن: 46املادة )
: 32العادي هذا املبدأ عندما نص يف املادة ) ( من قانون اإلجراءات اجلنائية عىل أنَّ
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عىل كّل من علم بوقوع جريمة، جيوز رفع الدعوى عنها بغري شكوى، أن يبلغ عنها »
 «. أو أحد مأموري الضبط القضائيالنيابة العامة، 
ويف هذا السياق، ومحايًة ألمن املجتمع بمحارصة األموال املتحّصلة من اجلريمة، 
ومقاومة تدويرها حلجب امللّوثة منها، ومنع متويل األفعال اإلرهابية، قررت املادة 
ام (، استثناًء من أحك1) الفقرة يف – مرّ  كام –( من قانون املرصف املركزي 147)
اإلبالغ املحدد عن املعلومات، بموجب أحكام قانون »متطلبات الرسية، حالة: 
( فقرة 18وينص هذا القانون يف املادة )(. 39)«مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
تلتزم املؤسسات املالية، واألعامل واملهن غري »أوىل منه عىل هذا احلكم رصاحًة بقوهلا: 
املالية املحددة، واملنظامت غري اهلادفة للربح، والعاملون فيها، إبالغ الوحدة )أي وحدة 
ي حماوالت للقيام هبذه املعلومات املالية( دون تأخري، بأي معامالت مالية أو أ
املعامالت برصف النظر عن  قيمتها، إذا اشتبهت أو توفرت لدهيا مؤرشات لالشتباه يف 
أن هذه املعامالت تتم عىل أموال تشكل متحصالت جريمة أو هلا صلة أو ارتباط 
بتمويل اإلرهاب أو يعتزم استخدامها يف ارتكاب أفعال إرهابية من قبل منظامت 
ثم أّكد القانون استثناء هذه احلالة من مبدأ «. خاص يمولون اإلرهابإرهابية أو أش
فيام عدا االلتزامات املهنية املنصوص عليها »( منه عىل أنه: 40املادة ) فنص يفالرسية، 
: ال جيوز االستناد إىل أرسار 2006( لسنة 23يف قانون املحاماة الصادر بالقانون رقم )
ع عن تقديم املعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقًا ألحكام املهنة أو مقتضياهتا، لالمتنا
ورفعًا للخشية من املساءلة القانونية أو املتابعة القضائية يف هذه احلالة، «. هذا القانون
ُيعفى من أي مسئولية جنائية أو مدنية، »( من ذلك القانون عىل اآليت:82نصت املادة )
بام يف ذلك قواعد الرسية املرصفية، كل شخص  تتعلق بمخالفة متطلبات الرسية املهنية
يقوم باإلبالغ بحسن نية عن أي عمليات مشبوهة وفقًا ألحكام هذا القانون، أو يقدم 
 غسل عن جنائية دعوى إقامة جتوز وال –أي معلومات أو بيانات عن تلك  العمليات. 
                                                 
 م. 2010مارس  31يف العدد الثالث من اجلريدة الرسمية بتاريخ املنشور  2010( لسنة 4( وهو القانون رقم )39)
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هن غري املالية ، ضد املؤسسات املالية، أو األعامل واملاإلرهاب متويل أو األموال
املحددة، أو املنظامت غري اهلادفة للربح، أو العاملني فيها، نتيجة ملامرسة عمليات 
مشبوهة، إذا كانت قد قدمت بحسن نية تقارير عن تلك العمليات املشبوهة، وفقًا 
 «.ألحكام هذاالقانون
إن واجب اإلبالغ يفرض عىل البنوك ممارسة رقابة داخلية صارمة عىل فتح 
سابات وعىل حركتها، سعيًا وراء إقصاء شبهة غسل األموال عنها، ونفي شبهة احل
التوسط يف متويل اإلرهاب، ملا يف هذه األفعال من إساءة إىل سمعة القطاع املرصيف، فال 
مصلحة للمؤسسات املالية يف الرتّبح من األموال القذرة، كام ال مصلحة هلا يف تشجيع 
 .(40)رياقتصاد اجلريمة إن صح التعب
ولئن بدا تعارض ما بني محاية مبدأ الرسية املرصفية وبني هذا االستثناء، فإن تعبري 
القانون باإلبالغ املحّدد عن املعلومات ما جيعل من البيان البنكي صادرًا يف أضيق 
نطاق. كام أن هذا االستثناء له ما يسّوغه من أجل محاية املجتمع والنظام العام يف 
(، 41)«يتحمل الرضر اخلاص لدفع رضر عام»ريمة: تطبيقا لقاعدة: مقاومة آثار اجل
 .(42)«إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهام رضرًا بارتكاب أخّفهام»وقاعدة: 
 املطلب الرابع
 اإلفصاح للمرصف املركزي
تقتيض وظيفة املرصف املركزي يف العمل كجهٍة تنظيمية ورقابية وإرشافية ُعليا عىل 
مجيع اخلدمات واألعامل واألنشطة املالية التي متارسها البنوك أن ال يقف مبدأ الرسية 
( 147املرصفية عائقًا يف طريق إنجاز وظيفته الرسمية. ومن أجل ذلك نصت املادة )
اإلفصاح عن »عىل هذا االستثناء من متطلب الرسية، يف حالة  (2من قانونه يف الفقرة )
                                                 
منشورات  19انظر يف هذا املوضوع بول مرقص يف بحثه عن مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، ص ( 40)
 م. 2009جملس النواب اللبناين 
 ( من جملة األحكام العدلية. 26املادة ) ( 41)
 ( من جملة األحكام العدلية. 28( املادة )42)
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املعلومات أو البيانات، التي يتطلبها عمل موظفي املرصف للقيام بمهام أعامهلم املنوطة 
والواقع أن هذا «. هبم، أو التي يرى املرصف رضورهتا ألداء مهامه، ووفقًا لتعليامته
 تستمد ترخيصها يف العمليات البنكية من االستثناء مقرر بالنظر إىل أن البنوك إنام
املرصف املركزي، وهي خاضعة يف أعامهلا للرقابة املركزية، األمر الذي يعتّب معه تدخل 
املرصف املركزي يف أعامل البنوك ضامنة مهمة يف التحّقق من صحة أعامهلا ودقة 
بام يبعث  حساباهتا والتأكد من مطابقة أنشطتها للضوابط والتعليامت املرصفية،
الطمأنينة لدى عمالء البنوك، ومن ثم تعتّب موافقة العمالء عىل اطالع املرصف 
 املركزي عىل املعلومات والبيانات الداخلية أمرًا مفرتضًا يف الغالب.
 املطلب اخلامس
 البيان البنكي بأسباب رفض الشيك
الطالع، تقوم أسبغ املرشع محاية جنائية عىل ورقة الشيك بوصفها أداة وفاء لدى ا
مقام النقود يف املعامالت، فجّرم فعل إعطاء الشيك دون رصيد، استبقاًء للثقة التي 
أودعها القانون يف هذه الورقة، إىل أن حازت القبول بني املتعاملني. وملا كانت ورقة 
الشيك عرضة لتعطيل وظيفتها ألسباب منها ما يرجع إىل الساحب  نفسه، فقد عّدد 
( لسنة 11( من قانون العقوبات رقم )357ايب تلك احلاالت يف املادة )املرّشع العق
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال جتاوز »عندما نص عىل اآليت:  2004
ثالث سنوات، وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالف ريـال وال تزيد عىل عرشة آالف 
 تكب بسوء نية أحد األفعال اآلتية: ريـال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من ار
أعطى شيكًا ال يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقّل من  -1  
 قيمة الشيك. 
 سحب بعد إعطاء الشيك كل املقابل أو بعضه بحيث ال يفي الباقي بقيمته. -2  
 أمر املسحوب عليه الشيك بعدم رصفه.  -3  
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 توقيع عليه بصورة متنع رصفه. تعمد حترير الشيك أو ال -4  
ظّهر لغريه أو سلمه شيكًا مستحق الدفع حلامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل  -5  
 «.يفي بكامل قيمته أو أنه غري قابل للرصف
ومن البدهيي أنه ال سبيل أمام القضاء ملراقبة توافر الركن املادي للجريمة إالّ 
م الوفاء بقيمة الشيك، خصوصًا أن هذا بإفصاح البنك املسحوب عليه عن سبب عد
( يف فقرهتا 595اإلفصاح أو البيان دليل معتّد به يف قانون التجارة ملا نصت عليه املادة  )
 وجيوز عوضًا عن االحتجاج إثبات االمتناع عن الوفاء باآليت: »الثانية بقوهلا اآليت: 
 بيان صادر من املسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.  -1
بيان صادر من غرفة املقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم يف امليعاد القانوين ومل تدفع  -2
 «. قيمته
( 147ولذلك استثنى قانون املرصف املركزي وتنظيم املؤسسات املالية يف املادة )
إصدار »( وهي: 4من أحكام متطلبات الرسية احلالة املنصوص عليها يف الفقرة )
 «. شهادة أو بيان بأسباب رفض الشيك بناًء عىل طلب صاحب احلق
 املطلب السادس
 شهر إفالس العميل
ورد النص رصحيًا يف مادة االستثناءات من أحكام متطلبات الرسية سالفة اإلشارة، 
يف حالة إعالن إفالس العميل بموجب حكم »( منها عىل االستثناء اآليت: 5يف الفقرة )
 «. قضائي هنائي
فاإلفالس يف الترشيع القطري نظام قارص عىل التاجر وحده، سواء أكان شخصًا 
عتباريًا، وال يعتّب املدين التاجر مفلسًا إالّ إذا صدر حكم قضائي طبيعيًا أو شخصًا ا
 بشهر إفالسه، ال بمجرد توقفه عن دفع ديونه. 
فإذا أعلن إفالس عميل البنك بموجب حكم قضائي اكتسب صفة النهائية، إما 
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بفوات ميعاد الطعن، أو بصدوره عن حمكمة الدرجة الثانية، يزول التزام البنك بحفظ 
املرصيف، ويكون من حق مجاعة الدائنني ممثلة يف مدير التفليسة االطالع عىل مجيع الرس 
املعلومات والبيانات املرصفية اخلاصة بالعميل املفلس، حيث مل تعد رسًا مرصفيًا، ومن 
ثم جيوز البوح هبا لقايض التفليسة وللمراقب املعني من مجاعة الدائنني، متهيدًا إلحصاء 
فة أمواله، وحتقيق ديونه، توطئًة حلّل التفليسة، إما بالصلح مع ذمة املفلس، ومعر
 .(43)املفلس أو باالحتاد 
، إْذ ال جمال (44)ويبقى االلتزام بالرس املرصيف قائاًم يف حالة الصلح الواقي من اإلفالس
لالجتهاد يف معرض النص الذي اقترص عىل حالة اإلفالس املعلن. ولذلك ال يطبق 
 (.45)املذكور يف النص، يف حالة اإلفالس الفعيل، وال يف حالة الصلح الواقياالستثناء 
 املطلب السابع
 املعلومات اإلحصائية
تستدعي ظروف انعقاد اجلمعية العامة للبنك باعتباره رشكة مسامهة إىل نرش ميزانية 
الرشكة وتقرير مراقب احلسابات اخلارجي لالطالع قبل وقٍت كاف، وقد نصت املادة 
جيب عىل رئيس »عىل أنه:  2002( لسنة 5( من قانون الرشكات التجارية رقم )126)
جملس اإلدارة أن ينرش امليزانية وحساب األرباح  واخلسائر، وملخصًا وافيًا عن تقرير 
جملس اإلدارة، والنص الكامل لتقرير مراقبي احلسابات، يف صحيفتني يوميتني حمليتني 
ك قبل انعقاد اجلمعية العامة بخمسة عرش يومًا عىل األقل، تصدران باللغة العربية، وذل
 «. وتقدم نسخة من هذه الوثائق إىل الوزارة
م 1999( لسنة 10( من قرار وزير املالية واالقتصاد رقم )18/2كام نصت املادة )
م عىل 1995( لسنة 14بإصدار الالئحة الداخلية لسوق الدوحة لألوراق املالية رقم )
                                                 
، بحث منشور يف املجلة القانونية الدولية 12للباحث: مالمح نظام اإلفالس يف قانون التجارة القطري، ص ( 43)
 التي تصدرها كلية القانون بجامعة قطر. 
 (. 833( إىل )792َنظَّم قانون التجارة مسائل الصلح الواقي من اإلفالس يف املواد من ) ( 44)
، منشور يف جملة جامعة دمشق، املجلد الثامن 22مجال الدين مكناس، الرسية املرصفية يف القانون السوري، ص ( 45)
 م. 2002 –عرش، العدد الثاين 
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ىل كل رشكة قيدت أوراقها املالية بالسوق، أن توايف السوق بام ييل: نسخ جيب ع»أنه: 
من امليزانية والقوائم املالية، وأسامء أعضاء جملس اإلدارة، والتقارير التي يقررها 
 «. املجلس معتمدًة من مراقب احلسابات، وذلك خالل عرشة أيام من تاريخ إقرارها
الية العامة للبنك يعتّب مستثنًى من االلتزام إن هذا النرش والتقديم للبيانات امل
من قانون مرصف قطر املركزي يف الفقرة ( 147بالرسية املرصفية، ملا نصت عليه املادة )
اإلحصائية املتعلقة باحلسابات إذا ما نرشت بشكل  املعلومات»( من استثناء: 6رقم )
أكان ذلك النرش كليًا أم جمّمع أو دوري، أو املعلومات العامة ذات الصلة هبا، سواء 
جزئيًا، رشيطة أالّ يؤّدي ذلك إىل الكشف عن هوية العميل، أو أي يشء يتعلق بشؤونه 
فاملقصود هو رفع الرسية عن البيانات احلسابية العامة الدالة عىل «. املالية أو املرصفية
ضع املايل للرشكة املركز املايل للمؤسسة املرصفية. وهي البيانات اإلمجالية املعّّبة عن الو
من حيث أصوهلا الثابتة واملتداولة، والسيولة، واإليرادات النقدية، والتدفقات املالية، 
واألرباح اإلمجالية املحققة، من كل ما ال يتضمن إفصاحًا عن أسامء العمالء أو 
معامالهتم البنكية، وحتتاج املؤسسات املالية إىل نرش هذه البيانات يف األحوال التي 
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 اخلامتة
مما سلف يتضح أن الرسية املرصفية قاعدة من قواعد العمل املستقرة يف النشاط 
البنكي، وهي قاعدة أنشأهتا طبيعة العمل املرصيف، ورسختها القواعد العرفية والتقاليد 
املرصفية، منذ بداية انطالق النشاط البنكي. وتأكيدًا هلذا املبدأ حرصت الدولة عىل 
، وبذلك أمست الرسية املرصفية التزامًا متليه األعراف توفري الغطاء الترشيعي له
البنكية، والروابط العقدية، والنصوص القانونية، فال يسع البنك أن يتحلل من هذا 
االلتزام، ملا رتبه القانون عىل اإلخالل به وانتهاكه من مسئولياٍت مدنية وجنائية، سواء 
 اري. عىل الكيان املعنوي للبنك، أو عىل جهازه  اإلد
وقد أحسن املرشع القطري صنعًا عندما سّن هذه القواعد ضمن قانون مرصف 
، ملا يف هذا الترشيع 2012( لسنة 13قطر املركزي وتنظيم املؤسسات املالية رقم )
اخلاص من أثر يف بث الثقة يف املؤسسات املالية العاملة يف الدولة، وتأمني حقوق 
بادئ التي أعلن عنها دستور الدولة يف محاية احلقوق املتعاملني مع البنوك، بام يصون امل
الشخصية. كام حيسب هلذا الترشيع أيضًا ما حققه من توازن بني رعاية االلتزام بالرسية 
املرصفية من جهة، واالحتياط يف حفظ املصالح العامة والتي تقتيض رفع ذلك االلتزام 
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